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	الفريق الحكومي الدولي مفتوح العضوية للوزراء أو ممثليهم المعني بحسن الإدارة البيئية الدولية

الاجتماع الثاني
بون، ألمانيا، 17 تموز/يوليه 2001


تقرير الرئيس
1 -
عقد الاجتماع الثاني للفريق الحكومي الدولي مفتوح العضوية للوزراء أو ممثليهم المعني بحسن الإدارة الدولية في 17 تموز/يوليه 2001 في مقر بيتهوفن هول في بون، ألمانيا.

2 -
ومُثٍل ما مجموعه 75 بلداً، من بينها 15 على المستوى الوزاري. وترد قائمة كاملة بالمشاركين في الوثيقة UNEP/ICM/2/INF/5.

أولاً -   إفتتاح الاجتماع

3 -
افتتحت الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح 17 تموز/يوليه 2001، السيدة كارين ريدمان (كندا) نيابة عن السيد ديفيد أندرسون، رئيس مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في دورته الحادية والعشرين ورئيس الفريق الذي لم يتمكن من حضور الاجتماع.

4 -
قدم السيد أندرسون بياناً افتتاحياً عن طريق الاتصال الهاتفي. وبعد تقديمه لوثائق الاجتماع (أنظر المرفق الأول) وجدول الأعمال المؤقت، أوجز المعلومات الأساسية المتعلقة بالاجتماع الحالي وحث على الدعم رفيع المستوى لعملية استعراض حسن الإدارة البيئية الدولية وعلى المشاركة الواسعة فيها. ولدى ملاحظته التأييد بالإجماع الذي أُعرب عنه لتقوية برنامج الأمم المتحدة للبيئة في الاجتماع الأول للفريق، أشار إلى أن مهمة الفريق تتجاوز ذلك، شاملة تجزئة الصكوك البيئية الدولية، وكثرة الاجتماعات والأعباء الملقاة على كاهل البلدان لاسيما النامية منها. وقال إن المشاكل كما يبدو تحمل الطابع النظامي، ودعا إلى إتباع نهج إضافي، وقال إنه ينبغي إدراج النقاش داخل الإطار الواسع للتنمية المستدامة، وإن ما يلزم هو حلول عملية في المرحلة المفضية إلى مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة.

ثانياً -   جدول الأعمال وتنظيم عمل الاجتماع

5 -
اعتمد جدول الأعمال المؤقت للاجتماع (UNEP/IGM/2/1) بالصورة التالية:


1 -
افتتاح الاجتماع.


2 -
تنظيم العمل:



(أ)
إقرار جدول الأعمال؛



(ب)
تنظيم عمل الاجتماع.


3 -
استعراض المستجدات الأخيرة في تنفيذ مقرر مجلس الإدارة 21/21:



(أ)
مساهمة لجنة الممثلين الدائمين في برنامج الأمم المتحدة للبيئة؛

(ب)
تقرير بنتائج مشاورات المجتمع المدني بشأن حسن الإدارة البيئية الدولية (نيروبي، 22 و23 أيار/مايو 2001)؛

(ج)
تقرير بنتائج مشاورات الخبراء بشأن حسن الإدارة البيئية الدولية (كامبردج، المملكة المتحدة، 28 و29 أيار/مايو 2001)؛



(د)
ملاحظات أدلت بها منظمات دولية ذات صلة.


4 -
مواصلة دراسة قضايا في مجال حسن الإدارة البيئية الدولية.


5 -
مسائل أخرى.


6 -
اختتام الاجتماع.

6 -
اتفق الفريق على أن تقوم السيدة ريدمان بدور رئيسة الاجتماع في غياب السيد أندرسون. كما اتفق على النظر في جميع بنود جدول الأعمال في جلسات عامة.

7 -
وكررت الرئيسة تأكيدها إنه وفقاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه في الاجتماع الأول، يتَبع الفريق، بوصفه هيئة لما بين الدورات تابعة لمجلس الإدارة، النظام الداخلي للمجلس.

ثالثاً -
استعراض المستجدات الأخيرة في تنفيذ مقرر مجلس الإدارة 21/21 (البند 3 من جدول الأعمال)
و

مواصلة دراسة قضايا في مجال حسن الإدارة البيئية الدولية (البند 4 من جدول الأعمال)

8 -
لدى افتتاحه للمناقشة أعرب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة عن التقدير لما تم تلقيه من ردود فعل بشأن حسن الإدارة البيئية الدولية (UNEP/IGM/1/2) وما حققه الفريق من نجاح في اجتماعه الأول باستحداث عملية الاستعراض والبدء بتطوير فهم مشترك للمفاهيم المتضمنة. وقال إن حالة من التقارب في الآراء اتضحت في تقرير لجنة الممثلين الدائمين (UNEP/IGM/2/3) وتقرير الرئيس عن الاجتماع الأول للفريق (UNEP/IGM/1/3) بما في ذلك الموجز لوجهات النظر الذي أعده موجه النقاش. أما مجالات التقارب فتضمنت الحاجة إلى نهج تطوري، والحاجة إلى تحسين تعريف أبعاد حسن الإدارة البيئية الدولية، وضرورة وضع الإدارة البيئية الدولية الحسنة في سياق التنمية المستدامة، وضرورة إشراك وزراء آخرين على المستوى الوطني والتصدي لقضية التمويل. وقال إن مدخلات أخرى لعملية الاستعراض قد تم تلقيها نتيجة لإنعقاد اجتماع الخبراء وممثلي المجتمع المدني (ورد في الوثيقة،(UNEP/IGM/2/INF/2 واجتماع فريق الإدارة البيئي (ورد في الوثيقة، (UNEP/IGM/2/INF/4. وقال كذلك إنه من المتوقع تقديم مزيد من المساهمات من مجموعة من المتحدثين المدعوين في الاجتماع الحالي.

9 -
ودعا الحضور إلى المشاركة في مناقشة تجاوبية تفيد كأساس للعمل المتواصل للفريق ولإعداد نسخة منقحة من تقريره الخاص لكي يقدم إلى الفريق في اجتماعه الثالث. وإسهاماً في هذه العملية، قام بإعداد وتوزيع قائمة أسئلة بشأن حسن الإدارة البيئية الدولية (أنظر المرفق الثاني) التي اقترحها بوصفها قضايا يمكن للوفود الرد عليها أثناء الاجتماع أو كتابةً إلى الأمانة.

10 -
أما نتائج مشاورة الخبراء بشأن حسن الإدارة البيئية الحضرية المعقودة في كامبردج، المملكة المتحدة في 28 و29 أيار/مايو 2001 فلخصها السيد راجيندرا ك. باشاوري، المدير العام لمعهد تاتا للطاقة والموارد، والسيدة لي كيمبول، خبيرة مستقلة. وأشار السيد باشاوري إلى أن المساهمة التي قد يقدمها برنامج الأمم المتحدة للبيئة للإدارة الشاملة للتنمية المستدامة، يمكن تناولها في مرحلة لاحقة، علماً بأن لها دوراً مهماً تؤديه في التعامل مع الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف، مما يعني أن النظام الدولي في هذا المجال بحاجة إلى التقوية. وقال إن على مؤتمر القمة المعني بالتنمية المستدامة إن يركز على دور منظمات الأمم المتحدة في سياق حسن الإدارة البيئية الدولية وفي هذا السياق يعتبر التمويل قضية حاسمة الأهمية، وإن مسألة العضوية العالمية لمجلس الإدارة ينبغي إعادة النظر فيها.

11 -
ومن بين القضايا التي استدعت الدراسة، قضية العلاقة بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة واللجنة المعنية بالتنمية المستدامة في ضوء ما أحرز من تقدم منذ مؤتمر ريو. فمن شأن تعزيز وزيادة تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يمكنه من تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة الخاص به ومن الحيازة على الدعم من أجل إدماج المؤسسات البيئية. فالترتيبات القائمة حالياً والمتصلة بصندوق البيئة غير كافية، والأهداف التي حددت بشأن التنمية المستدامة في ريو لم يتم بلوغها وقد أصبح مرفق البيئة العالمية يتحول بصورة مطردة إلى مصدرٍ رئيسي لتمويل التنمية المستدامة، وكان من المأمول، أن يصبح المرفق مع تطوره، أكثر حساسية لقضايا التنمية المستدامة.

12 -
قالت السيدة كيمبول إن المشاركين في مشاورات الخبراء قد ركزوا على قضايا قصيرة الأجل إلا أنهم أدركوا ضرورة الاهتمام في الأجل الطويل بقضية حسن الإدارة البيئية الدولية، وقالت إن قضيتي التنسيق والتجزئة قد تكرر بروزهما والتطرق لهما في المناقشات الدائرة حول حُسن الإدارة البيئية الدولية، إلا أن التنسيق على الصعيد الوطني يعتبر أساسياً للارتقاء بالتنسيق البيئي الدولي؛ فتجميع الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف يمكن أن يحسن من تماسكها وفعاليتها بيد أنه من المهم التمييز بوضوح بين التجميع الموضوعي والوظيفي (الشامل) وبين التجميع المادي. ومضت تقول إن اشتراك الأمانات في الموقع ليس ذا أهمية كبيرة، فالمهم هو أن تنظم اجتماعات مؤتمر الأطراف في نفس الموقع، وإن التجميع البرنامجي قد يسهم في منع هذه الاتفاقات من أن تؤدي إلى تآكل سلطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وفي تحديد أوجه التآزر، وقد يساعد في ربط جميع هذه الاتفاقات ببرنامج عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، مهما كان نوع الترتيبات التي ينفرد بها كل منها، وينطوي على تأثيرات تتجاوز الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف ذاتها. وفيما يتعلق بمسألة تعدد الطبقات، قالت إن ثمة حاجة لإدارة إقليمية ودون إقليمية أكثر متانة، لأنه ولمجموعة من الأسباب، تنشأ معظم المشاكل عند تلك المستويات. وأضافت قائلة إنه من الممكن تجميع الموارد، وإشراك المزيد من أصحاب المصلحة، وتحسين عمليات التقييم، وتوجيه إدارة المعلومات من أجل صناع القرار بشكل أفضل، وزيادة فعالية ما يعد من عمليات بناء القدرات؛ وفيما يتعلق بتمثيل الاهتمامات البيئية في المؤسسات الاقتصادية الدولية، قالت إن وجود الطبقات يمكن من ضمان أن تستمد الهيئات البيئية سلطتها من قاعدة معارف صلبة.

13 -
أما نتائج مشاورات المجتمع المدني بشأن الإدارة البيئية الدولية الحسنة، المعقودة في نيروبي في 22 و23 أيار/مايو 2001، فلخصتها السيدة غريس أكامو من منظمة شبكة المناخ في أفريقيا والسيدة سيمون لوفيرا من منظمة أصدقاء الأرض. وقالت السيدة أكامو إنه ينبغي تقوية برنامج الأمم المتحدة للبيئة في موقعه الحالي، على أن تتسع مسؤولياته لتشمل التنمية المستدامة فضلاً عن البيئة، وينبغي إصلاحه على أساس مبادئ دمج السياسات والمشاركة الواسعة والشفافية والمساءلة، وإن ما يلزم أيضاً هو التمويل الأكثر إستدامة وإنتظاماً، على أن تكون المساهمات المقررة من الدول الأطراف هي الخيار الأنسب. وقالت إنه من أجل معالجة تجزئة الإدارة البيئية الحسنة، وتقلص سلطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة والتنافس القائم بين الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف، ينبغي تجميع الاتفاقات تحت مظلة برنامج بيئي أكثر متانة تابع للأمم المتحدة، وأنه لا بد من ضمان التوازن في المشاركة من جانب المجتمع المدني في برنامج بيئي أقوى تابع للأمم المتحدة وقالت إنه يتعين اعتماد نهج قائم على تعدد أصحاب المصلحة لمواصلة المداولات بشأن حسن الإدارة البيئية وتطوير مقترحات محددة للقمة العالمية.

14 -
وقالت السيدة لوفيرا إن المشاورات قد ركزت على قضية مدى مصداقية الإدارة البيئية الدولية، وعلى الافتقار في الاتساق بين الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف، الأمر الذي يمكنه تجنبه لو اشتركت أمانات هذه الاتفاقات في الموقع مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وقالت إن التحلي بحسن النوايا في التفاوض بشأن هذه الاتفاقات واعتمادها ينطوي أيضاً على الحاجة إلى وضع آليات سليمة للامتثال، بما في ذلك الأحكام والترتيبات لتسوية المنازعات، فينبغي أن تكون مبسطة ومركزية وأن تتمتع بمشاركة المجتمع المدني فيها. وأضافت تقول إن للإعلام ولبناء القدرات دوراً هاماً يؤديانه في تعزيز الامتثال، وإن المشاركة ذات المغزى من جانب صفوف المجتمع المدني في الإدارة البيئية الدولية سيترتب عليها تبعات تؤثر في عمليات التفاوض والإنفاذ، مؤدية إلى التمتع بالحصول على المعلومات والمشاركة في تقديم التقارير الوطنية. وتطرقت إلى إمكانية إنشاء صندوق استئماني لتيسير المشاركة من جانب الشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني في بلدان الجنوب.

15 -
وقال السيد محمد العشري كبير الموظفين التنفيذيين ورئيس مرفق البيئة العالمية، معرباً عن آرائه الشخصية، إنه على الترتيبات المؤسسية لإدارة التغير العالمي، أن تؤدي ست وظائف رئيسية على أقل تقدير ألا وهي: تحسين إدماج الشواغل البيئية وشواغل التنمية الاقتصادية؛ التواسط في مجال التنمية ونقل التكنولوجيات السليمة بيئياً؛ تعبئة موارد مالية جديدة من أجل التنمية المستدامة وحماية العناصر والأماكن ذات الأهمية المشتركة عالمياً؛ رصد الأوضاع والاتجاهات البيئية بشمولية وإعداد أدوات ومنهجيات أفضل للتقييم؛ التفاوض بشأن الاتفاقات الدولية وتتبع الامتثال لها على الصعيدين العالمي والإقليمي معاً؛ والتنبؤ بالنزاعات بشأن الموارد المشتركة والقضايا البيئية العابرة للحدود والعمل على تسويتها. ومع ذلك، قال إنه بدلاً من إسناد هذه الوظائف لمنظمة منفردة، ينبغي إدراج قضية البيئة في صلب قضايا المنظمات القائمة حالياً بغية دمج البيئة والتنمية وتحقيق التنمية المستدامة الفعلية.

16 -
وقال إنه من أجل التعامل مع الازدواجية والتجزئة والتنافس للحصول على الموارد الشحيحة، لابد من جعل النظام الدولي أكثر فعالية وكفاءة من خلال إيضاح الأدوار والولايات المتعلقة بالبيئة الخاصة بالمؤسسات المكونة له بما فيها برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وقال إن زيادة التخصص وإسناد المسؤولية القيادية لمؤسسة منفردة، قد يعملان على تبسيط النظام وتعزيز تأثيره. وفي هذه العملية، يجب أن يكون لبرنامج البيئة دور رئيسي، وبالتالي ينبغي تقويته، وتحمله لمسؤولية الإشراف على الأنشطة التي تضطلع بها منظمات الأمم المتحدة، وقد ينظم البرنامج اجتماعات تعقد مرتين سنوياً لمؤسسات دولية وإقليمية من أجل إعداد تقرير شامل عن الإجراءات والثغرات والتحديات في مجال البيئة.

17 -
وقال إن الاقتراح الثاني يتمثل في إتباع نموذج مرفق البيئة العالمية لتجميع الأنشطة والوكالات لدى تبسيط الأنشطة البيئية فيما بين المؤسسات، على أن يشكل برنامج الأمم المتحدة للبيئة نقطة الارتكاز.

18 -
وأضاف يقول إنه يمكن التصدي لتكاثر عدد الاجتماعات بضمان انعقاد مؤتمر واحد للأطراف فقط كل سنة، مستكملاً بمناقشات تجري أثناء اجتماعات وزراء البيئة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبالجهود التي يبذلها هذا البرنامج لاتخاذ الدور القيادي في عقد الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات العلمية والتقنية التابعة للاتفاقيات وذلك للحد من هدر الموارد وجذب مشاركين رفيعي المستوى.

19 -
وقال إنه على الصعيد الوطني، ينبغي لخطط التنمية المستدامة، وخطط العمل البيئي، والإتصالات بشأن تغير المناخ واستراتيجيات التنوع البيولوجي وخطط العمل بشأن التصحر، ينبغي أن تتقارب جميعاً معاً متجهة نحو تحقيق نفس الأولويات الوطنية الشاملة في مجال التنمية المستدامة.
20 -
وقال إن مرفق البيئة العالمية قام بدور رئيسي في تمويل التكاليف الإضافية المقترنة بالمنافع البيئية العالمية الناشئة منذ مؤتمر ريو، بيد أنه من الواضح أن ثمة حاجة لمصادر إضافية لتمويل التنمية المستدامة. وفيما يتعلق بتمويل المؤسسات البيئية الدولية، يجدر التذكر أن السلطة الرسمية تنبع من استخدام الدراية المعترف بها، والولايات الواضحة، والاستراتيجيات التشغيلية والشركاء المتعاونين.

21 -
وإتفقت بوجه عام على أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة بحاجة لإعادة الإنعاش والتقوية إذا ما كان سيصبح السلطة الدولية الرائدة التي تضع جدول الأعمال البيئي، وتعزز التنفيذ المتماسك للبعد البيئي للتنمية المستدامة داخل منظومة الأمم المتحدة، وتعمل كنصيرٍ رسمي للبيئة. وقد يود الفريق أن ينظر فيما إذا كان قد آن الأوان لإجراء تقييم موثوق ومحايد لأسباب استمرار وجود ثغرة واسعة بين إعلان نيروبي بشأن دور وولاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة بنصِهِ البليغ وبين الحقيقة الواقعة.

22 -
وقال السيد مايكل زاميت كوتاجار، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، معرباً أيضاً عن آرائه الشخصية، إن القضية الاستراتيجية الأساسية في الحوار بشأن حُسن الإدارة البيئية الدولية تتمثل فيما إذا كانت البيئة ستحقق أقصى المكاسب من جراء الإندماج في المسار الرئيسي السياسي أو الاقتصادي أو من الأنشطة المكثفة الجارية على هامش ذلك. وقال إن المحاولات التي جرت منذ مؤتمر ريو لدمج البيئة والتنمية قد مُنيت بالفشل.

23 -
وقال إن الإدارة الحسنة تتضمن إيجاد أُطر يمكن للجهات الفاعلة الفردية فيها العمل بحرية وفعالية وليس عن طريق الأمر والسيطرة من أعلى؛ فعلى الميدان البيئي الاستفادة من الدروس التي إنبثقت في المجالين السياسي والاقتصادي.

24 -
ولقد طورت الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف كطريقة لإلقاء الضوء على قضايا عالمية أساسية، إلا أن بعض التجزئة المؤسسية قد تبعت ذلك. فالمحاولات "لإستعادة النظام" من قبل وسائل التنسيق الشامل والمتجه من القمة إلى القاعدة، قد حققت نجاحاً، وشكلت عملية تشجيع التعاون والتآزر استراتيجية أكثر إنتاجية.

25 -
ومع أن البرنامج البيئي القوي التابع للأمم المتحدة هو المؤسسة التي من الواضح أن تتخذ الدور القيادي في متابعة الإتساق فيما بين الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف، فإن المسعى لتحقيق الإتساق ينبغي ألا ينحصر في العلاقات فيما بينها. وينبغي ألا يغيب عن الأذهان أن قوة المؤسسة لا تنبع من تراكم الولايات وإنما من القدرة على تنفيذها.

26 -
وقال إن من الصعب مناقشة كثرة عدد الاجتماعات حين ينظر المرء في مدى تعقيد جدول الأعمال، وأنه من الصعب للغاية تنظيم الجداول الزمنية المشتركة للاجتماعات، ولعله من الممكن التقليل من المشاركة على المستوى الوزاري، ويمكن وضع جدول زمني يتضمن اجتماعات يحضرها وزراء لفترة تمتد لعدة سنوات، وذلك من جانب مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومكاتب الاتفاقيات. بيد أن المسألة التي تستدعي الاهتمام، تتمثل في تكاثر عدد المواقع الذي سبب إنعداماً كبيراً في الكفاءة، ولن يصبح أي نقاش يتناول حُسن الإدارة البيئية الدولية مكتملاً ما لم يتم التصدي لهذا الموضوع الشائك.

27 -
وقالت السيدة إنغا بيورك – كليفبي، رئيسة لجنة الممثلين الدائمين لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بعد توجيه نظر الفريق إلى مختلف النقاط البارزة في تقرير اللجنة (UNEP/IGM/2/3)، قالت إنه أثناء اجتماعها بشأن حُسن الإدارة البيئية الدولية المعقود في 27 حزيران/يونيه، طلبت اللجنة إلى أمانة برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن تدرس قضية تحويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، ونتائج تحليلها ستمكن اللجنة من معاينة القضية وربما تقديم المزيد من المساهمات. وكان لدى السيدة إنغا وسلفها، إحساس بالتأييد الكبير من جانب اللجنة لفكرة أن يحتل برنامج الأمم المتحدة للبيئة النقطة المركزية للبنية المؤسسية في مجال حُسن الإدارة البيئية الدولية.

28 -
وبناء على دعوة من رئيسة لجنة الممثلين الدائمين لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة، قام رئيس فرع نيروبي لمجموعة الـ 77، السيد ر.ك. باطيا، بالتشديد على أن إصلاح هياكل الإدارة البيئية الدولية القائمة يتعذر المضي به ما لم يضمن أن تقدماً كافياً قد تحقق في تنفيذ جدول أعمال القرن 21 والمبادئ الواردة في إعلان ريو، حيث أن الإجهاد البيئي في العالم النامي هو أساساً عاملاً من عوامل التخلف وغياب البدائل. وقال إن الاستعراض يجب أن يحمل الطابع التطوري والتزايدي، ويجب أن يتلافى إقامة مؤسسات وهياكل جديدة استناداً إلى قرار الجمعية العامة 53/242. وقال إن التعريف المتفق عليه لحُسن الإدارة البيئية الدولية كان حسب الأصول، بوصفه الأساس لجميع الجهود المستقبلية.

29 -
وقال إن الهدف ينبغي أن يتمثل في تبسيط وتحسين وتعزيز حُسن الإدارة البيئية من أجل معالجة الهيكل الحالي الممزق والمجزأ للإدارة، ولضمان زيادة الكفاءة والفعالية، وأنه ينبغي على الأمانة ولجنة الممثلين الدائمين الاشتراك معاً في إجراء دراسة حاسمة الأهمية للخيارات الممكنة. كما يتعين وضع التركيز بوجه خاص على زيادة التنسيق والتماسك فيما بين الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، واللجنة المعنية بالتنمية المستدامة وغيرها من هيئات الأمم المتحدة الأخرى.

30 -
وقال إن على البلدان المتقدمة أن تسهم إلى حد يفوق إسهامها الحالي من أجل حماية البيئة العالمية، وأنه ينبغي تجديد موارد مرفق البيئة العالمية بشكل كبير، وأن من الضروري زيادة تعزيز العلاقة بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالمية وإحراز التقدم في تزويد برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالتمويل المستقر والكافي والمنتظم. وقال إن الأمر قد يستدعي قيام البلدان النامية أيضاً بتقديم مساهمات، بما يتناسب مع قدراتها ومبدأ المسؤوليات المشتركة وإن تكن متباينة.

31 -
وعقب التقديمات، استمع إلى بيانات من عدد من الوزراء وممثلي الحكومات، وأمانات الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف والوكالات المتخصصة والمنظمات الأخرى بما فيها: الجزائر، بلجيكا (نيابة عن الإتحاد الأوروبي)، البرازيل، كندا، الصين، كوبا، الجمهورية التشيكية، فرنسا، ألمانيا، إندونيسيا، جمهورية إيران الإسلامية (نيابة عن مجموعة الـ 77 والصين)، اليابان، كينيا، النرويج، المملكة العربية السعودية، السنغال، جنوب أفريقيا، السويد، سويسرا، توغو، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية؛ منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة؛ إتفاقية بازل، إتفاقية رامسار؛ الإتحاد العالمي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية.

32 -
وأُعرب عن التقدير على نطاق واسع للوثائق التي أُعدت للاجتماع وأبرزها تقرير رئيس لجنة الممثلين الدائمين ووثيقتين جديدتين لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة يحتويان على المزيد من المقترحات المتعلقة بالاتفاقات البيئية متعددة الأطراف. وتم الترحيب بنتائج الاجتماعيين الاستشاريين والتسليم بالحاجة إلى إشراك مجموعات رئيسية من خارج منظومة الأمم المتحدة فيهما، وقدم الاجتماعان توجيهات ومقترحات مفيدة.

33 -
وكان اعتقاد المتحدثين أن أهم سمة من سمات عملية استعراض حسن الإدارة البيئية الدولية تتمثل في الاتفاق بشأن مفهوم التنمية المستدامة وعناصره التي تتبادل الاعتماد. وأنه من الضروري بناء التوافق في الآراء الذي ينبغي أن يتم من خلال نهج إضافي مع الأخذ في الحسبان أحكام قـرار الجمعية العامة 53/242.

34 -
ويجب أن تعود العملية بالنفع على الجميع وأن تشدد على الحاجة إلى مناقشات تدور حول الدعم المالي وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا. كما ينبغي تقسيم الخيارات قيد الدراسة إلى موارد تقع ضمن نطاق ولاية مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة وأخرى تستدعي الدعم والإجراء من جانب هيئات أخرى وبالنهاية القمة العالمية. وتم التشديد على أهمية إشراك وزارات غير معنية بالبيئة وإلى حدٍ أكبر من السابق، إشراك بلدان نامية. وعلى عملية الاستعراض أن تتجاوز الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف التي يديرها برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتشمل اتفاقات أخرى عالمية وإقليمية على السواء وكذلك برامج دولية ذات صلة.

35 -
أشار الكثير من المتحدثين إلى إشراك المنظمات غير الحكومية، القطاع الخاص، العلماء، وغيرهم من الجهات الفاعلة الأخرى في المجتمع المدني والشراكة بين القطاعين العام والخاص بوصف ذلك عنصراً هاماً جداً من عناصر عملية حسن الإدارة البيئية الدولية وكذلك من العناصر الخاصة بمؤتمر القمة العالمية. فالمجتمع المدني والمجموعات الرئيسية الأخرى أخذت تعي بصورة متزايدة للقضايا في هذا المجال. وإقترح أيضاً أنه يمكن للمجتمع المدني أن يسهم في إبراز الجوانب الأخلاقية والروحية للتنمية التي أهملها القطاع الخاص. وتم التشديد على الشفافية ومشاركة الجمهور وكذلك على ضرورة استكشاف آفاق التعاون مع القطاع الخاص والمساهمات الطوعية منه. فمن المهم مواصلة التفاعلات مع مجتمع الخبراء والمجتمع المدني، بإتباع قواعد عصرية ومحّدثة لمشاركتهم مع مراعاة الترتيبات المعدة في اللجنة المعنية بالتنمية المستدامة. وثمة ضرورة للتوفيق بين الدور التقليدي للدول في مجال الإدارة وبين الأنشطة المتزايدة للمجتمع المدني على الصعيدين المحلي والدولي على السواء.

36 -
أعربت مجموعة واسعة من المتحدثين عن التأييد لتقوية والارتقاء بمستوى برنامج الأمم المتحدة للبيئة في موقعه بنيروبي بتزويده بالموارد الكافية وترسيخه بوصفه السلطة البيئية المركزية. وأعرب أحد المتحدثين عن الرأي القائل بأن تقوية برنامج الأمم المتحدة للبيئة سيجعل من غير الضروري إقامة هيئات جديدة فيما عارض آخرون فكرة إنشاء منظمة جديدة علماً بأن البعض الآخر أيضاً وجد أنه من الضروري مناقشة مختلف الخيارات بما في ذلك إمكانية تطويع الهياكل القائمة للشروط الجديدة، مما قد يؤدي إلى تحويل البرنامج إلى وكالة متخصصة أو منظمة عالمية للبيئة. وأبدى أحد المتحدثين تأييداً لفكرة التنوع المتسق للمؤسسات بدلاً من وجود منظمة منفردة تتعامل مع جميع القضايا البيئية. وكانت هنالك نداءات لضرورة تعزيز سلطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة على أساس الكفاءة وتسحين الإدارة لمنحه حضوراً أقوى على الصعيد الدولي. وتم أيضاً اقتراح استعراض ولاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة وعمرها ثلاثين عاماً وتحدثيها إذا ما دعت الضرورة لذلك؛ وأُقترح بأنه على القمة العالمية أن تصرح بأن برنامج الأمم المتحدة للبيئة هو الممثل الوحيد والجهاز المعني بإدارة وتنسيق الدعائم البيئية للتنمية المستدامة.

37 -
وثمة حاجة ماسة للتصدي لقضية التمويل، فقد شدد عدد من المتحدثين على الحاجة إلى تعزيز التمويل المستقر والمنتظم والكافي استناداً إلى تقاسم الأعباء العادل وربما على مدى فترة عدة سنوات للمساعدة في توسيع قاعدته المالية. ودعا العديد من الممثلين إلى تغيرٍٍ باتجاه مساهمات ملزمة بصورة أكبر وطوعية متفق عليها أو مساهمات متفاوض بشأنها استناداً إلى جدول الأنصبة المقررة - فلقد بدا جدول الأنصبة المقررة التابع للأمم المتحدة بمثابة نقطة انطلاق مقبولة – مع مراعاة مصالح البلدان النامية. فينبغي وضع الأحكام فيما يتعلق بالتسديد الفوري للتبرعات على أن تستكمل هذه التبرعات بإتباع أساليب تمويل مبتكرة وأعرب أحد المتحدثين عن المعارضة لاعتماد جدول الأنصبة المقررة. ووردت الإشارة إلى الحاجة إلى نظامٍ مالي وإلى آلية لكي تمتثل الحكومات لها إلا أن قضية العقوبات كانت موضع قلق بالنسبة للبعض.

38 -
وأُعرب أيضاً عن التأييد لتقوية مجلس الإدارة/المنتدى الوزاري البيئي العالمي بوصفه محفلاًٍ مقبولاً رسمياً لوضع الأولويات من خلال تطوير دور استراتيجي له، لتشجيع التنفيذ المتماسك لهذه الأهداف من جانب برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والاتفاقات البيئية متعددة الأطراف، ومرفق البيئة العالمية والمنظمات الإقليمية. ومن خلال هذا المنتدى أصبح لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة إمكانية التحول إلى إطار أساسي فيما يتعلق بحسن الإدارة البيئية يمكنه تيسير التفاعل الفعال مع أوساط العلوم والأشغال والمنظمات غير الحكومية وإلى ما ذلك وكذلك الارتباطات الشاملة للقطاعات. وتم ذكر نموذج تتبعه منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لعقد اجتماعات مشتركة لوزراء البيئة ووزراء آخرين – وهو نموذج قد يحتذى به برنامج الأمم المتحدة للبيئة مستفيداً منه. وقال أحد المتحدثين إنه يتعين القيام بدقة بوضع خط فاصل بين المجلس/المنتدى واللجنة المعنية بالتنمية المستدامة ومن هيئات أخرى حتى يتحول إلى هيئة فعالة لصنع القرارات.

39 -
وتم الترحيب بإنشاء فريق الإدارة البيئي حيث أنه يقدم إمكاناتٍ مفيدة لغرض التنسيق. وكانت هناك أيضاً دعوات لتقوية الفريق وتوضيح دوره؛ ودُعيت الأمانة لتزويد المعلومات بشأن مواطن ضعف الفريق وقوته واقتراحات بشأن كيفية تحسينه. وقد حقق الفريق أعمالاً مفيدة حتى الآن، شأنه في ذلك شأن فريق حفظ النظم الايكولوجية وخاصةً حين أشرك منظمات غير حكومية في أعماله. ويستدعي الأمر أيضاً التنسيق التام بين الفريق وبين نظام اللجنة الإدارية للتنسيق وثمة حاجة أيضاً للمشاركة من جانب جميع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة في تحديد ترتيبات الإدارة في المستقبل.

40 -
وكانت هناك نداءات لوضع عملية حسن الإدارة البيئية الدولية في إطارٍ أوسع للتنمية المستدامة ولإيضاح التفاعل بين البعد البيئي والدعائم الأخرى للتنمية المستدامة، وتبعاً لذلك يتعين استعراض الجانب البيئي من عمل اللجنة المعنية بالتنمية المستدامة. وكانت هناك دعوات أيضاً لإصلاح اللجنة من أجل تعزيز مواطن قوتها وزيادة فعاليتها أو حتى النظر فيما إذا كان سيظل لازماً تقوية برنامج الأمم المتحدة للبيئة – ومن الممكن أن يتحول برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى برنامج للأمم المتحدة معني بالتنمية المستدامة. وثمة ما يدعو إلى العرض بوضوح لكيفية ترسيخ الروابط بين التخفيف من حدة الفقر، وجذب الاستثمار وحسن الإدارة البيئية الدولية.

41 -
ودعا العديد من المتحدثين إلى بذل الجهود لإيجاد أساس مالي مدعم وموّسع للتنظيم البيئي الدولي شاملاً برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالمية من خلال تدابير مثل زيادة إدراج الشواغل البيئية في المؤسسات المالية الدولية وفي التعاون الإنمائي، وكذلك تجديد موارد مرفق البيئة العالمية بشكل كبير مع مراعاة دور مرفق البيئة العالمية بوصفه الآلية المالية الرئيسية للبيئة العالمية. وقال متحدث آخر إن مختلف آليات التمويل بما فيها مرفق البيئة العالمية ينبغي استعراضها بُغية تطوير نظام متماسك لدعم أعمال التنفيذ ولاسيما في البلدان النامية. وتم وضع التشديد على أهمية إدراج الاعتبارات البيئية في أنشطة المؤسسات المالية الدولية من خلال المداخلات على المستوى الرفيع وبدعمٍ علمي يقدمه برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

42 -
ومن أجل التعامل مع تكاثر عدد الصكوك والمؤسسات، الذي أدى إلى انعدام الكفاءة والافتقار إلى التآزر، وإلى نشوء مجموعة مركبة من القوانين والهيئات، وإلى التداخل والازدواجية والافتقار إلى التماسك، وإلى معايير غير متسقة وحتى متناقضة وإلى فرض أعباء ثقيلة تتعلق بوضع التقارير، حظى تنسيق ودمج أنشطة الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف، داخل سياق الترتيبات القانونية القائمة، بتأييدٍ على نطاق واسع. وكانت هنالك نداءات لتعزيز التنسيق بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة والاتفاقات من خلال تعزيز الاتساق بين البرامج والجداول الزمنية والإجراءات والاستراتيجيات. كما وردت الإشارة إلى مزايا تطبيق اللامركزية والتنوع كما تجسدت في النظام الدولي الحالي. 

43 -
وتم تأكيد أن عدداً كبيراً من الاجتماعات التي عقدتها الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف يتكافئ مع تعقيد القضايا المطروحة للبحث ومع ذلك استدعى الأمر تفصيلها لكي تتناسب مع قدرة البلدان، ولاسيما البلدان النامية لكي تشارك بفعالية فيها. وسيترتب على ذلك إعادة الهيكلة المادية بما في ذلك الحد من عدد الاجتماعات. وينبغي تحري فكرة الاجتماعات المنتظمة للاتفاقات البيئية متعددة الأطراف وكما أن التبادل بين الهيئات العلمية قد يكون مفيداً جداً. وقد تم الترحيب بفكرة وضع تقرير مرة كل سنتين حيث يمكن استخدامه كوسيلة للقيام بانتظام برصد التقدم المحرز في متابعة الأهداف التي تضعها مؤتمرات الأطراف والهيئات الأخرى. ومع ذلك ونظراً للوضع الذي ينفرد به كل اتفاق، أبدى أحد المتحدثين تشككاً في الجدوى من إنشاء آلية لرصد تنفيذ المقررات التي تعتمدها مؤتمرات الأطراف. فما يلزم هو اعتماد الحرص عند وضع المعايير لموجزات التقارير المقترحة للأفرقة العلمية UNEP/IGM/2/5)، الفقرة 18). فتقديم التقارير عن النتائج المحققة هو الوسيلة الرئيسية لتحقيق المساءلة بشأن الأموال التي يجري التماسها. وأُقترح أن دور برنامج الأمم المتحدة للبيئة في رصد التنفيذ والامتثال يمكن زيادة تطويره وأن عمله في مجال المبادئ التوجيهية بشأن الامتثال ينبغي أن يكتمل في عام 2001 ويلَّقم في عملية الإدارة البيئية الدولية الحسنة. وتعتبر التقارير الوطنية أساسية لتحقيق الامتثال وبذلك فإن فكرة إيجاد جهاز يضطلع بدور إشرافي لاستعراض التقارير والكشف عن حالات عدم الامتثال ينبغي استكشافها. ولابد من النظر في إيجاد نظام من أفرقة الخبراء الدوليين لتوفير الدعم للبلدان في مجال التنفيذ. 

44 -
تمت التوصية بعقد اجتماعات مشتركة لمؤتمرات الأطراف والهيئات العلمية والتقنية التابعة للاتفاقات البيئية متعددة الأطراف على أن تنظم هذه الاجتماعات بطريقة أرشد وبفعالية تكاليفية أكبر.

45 -
نظراً للمسؤولية التي ألقاها جدول أعمال القرن 21 على عاتق الحكومات للتصدي للمشاكل البيئية، يتوجب تسخير استعراض الإدارة البيئية الدولية الحسنة لصالح تشجيع التعاون الإقليمي بوصف ذلك طريقة مناسبة للتصدي للمشاكل البيئية. فالتعاون بين بلدان الجنوب والجنوب ينبغي أن يشكل جزءاً من هذه العملية ويجب التصدي للتغير البيئي حيثما يحدث على المستوى المناسب. ومن شأن بناء القدرات وتشجيع التنسيق على المستوى الوطني أن يعززا تنفيذ الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف، كما تفعل تقوية وتبسيط القدرة على جمع البيانات وتقييمها ورصدها وتنطوي هذه التطورات على إمكانية للاختزال الكبير للأعباء المفروضة من جراء تكاثر عدد الصكوك والاجتماعات.

46 -
واقترح ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن منظمته، إلى جانب إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، يجب أن تنظم اجتماعات إقليمية مكملة لبعضها بشأن حسن الإدارة البيئية في المرحلة المفضية إلى القمة العالمية، ربما بالاقتران مع اجتماعات تحضيرية إقليمية مقررة للقمة. للمنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والخبراء الإسهام في توسيع قاعدة العملية الوزارية الحالية. وقال إن برنامج الأمم المتحدة للبيئة مستعد أيضاً للإسهام في عملية أطول أجلاً لبناء القدرات من أجل زيادة الوعي على المستوى الوطني بشأن حسن الإدارة البيئية الدولية.

47 -
واختتمت الرئيسة الحوار معددة القضايا التالية التي لمست تأييداً عاماً بشأنها:


(أ)
تم إبراز دور مجلس الإدارة/المنتدى الوزاري البيئي العالمي وطاقته على العمل كهيئة شاملة معنية بالسياسات البيئية والتنسيق في مجال البيئة؛


(ب)
اعتبر وجود حل لتمويل الأنشطة البيئية الدولية أمراً جوهرياً. وتم التوكيد على الحاجة إلى تمويل إضافي وكذلك الحاجة إلى تمويل مستقر وكافٍ ومنتظم لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وضرورة دراسة إمكانية إنشاء نظام متفق عليه بشأن الاشتراكات المقررة، يستند إلى جدول الأمم المتحدة للأنصبة المقررة؛


(ج)
وساد إحساس بأن تكاثر عدد الاجتماعات وجداول الأعمال والترتيبات المؤسسية لا تسهم في فقدان تماسك السياسات فحسب بل في خفض تأثير الموارد المحدودة المتاحة نتيجة للأعمال المجزئة؛


(د)
وتم تأييد إدراج الاعتبارات البيئية في صلب عملية اتخاذ القرارات في قطاعات اجتماعية واقتصادية أخرى بما في ذلك على المستوى الوطني، ودعم الإدارة البيئية الدولية الحسنة لكي تصبح جزءاً لا يتجزأ من الإدارة التنموية المستدامة؛


(ﻫ)
وتم تأييد مواصلة دراسة التجميع للاتفاقات البيئية متعددة الأطراف ومواصلة النظر في قضايا تتصل بالموقع فضلاً عن التعاون البرنامجي بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة وهذه الاتفاقات؛


(و)
ينبغي لأي نظام جديد للإدارة البيئية الدولية الحسنة مراعاة التقييدات التي تواجه البلدان النامية واحتياجاتها وإتباع نهج تطوري وكذلك الأخذ في الحسبان مبدأ المسؤوليات المشتركة وأن تكن متباينة؛


(ز)
رؤى أنه من المهم مراعاة الاعتبارات البيئية في عمل المؤسسات المالية والمؤسسات التجارية الدولية، ولا سيما منظمة التجارة العالمية، وأنه على برنامج اليونيب أن يقوم بدور أكبر في هذا الخصوص؛


(ح)
تم دعم مواصلة الجهود المبذولة في تطوير نهج متسق داخل الأمم المتحدة، وكذلك الدور القوي لفريق الإدارة البيئي من أجل زيادة الكفاءة وإزالة الثغرات والازدواجية؛


(ط)
نظراً للاتجاهات المتزايدة للتدهور البيئي، رؤى أنه من المهم تعزيز قدرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة على الرصد والتقييم والإنذار المبكر في مجال البيئة وتزويد البلدان بالمعلومات ذات الصلة؛


(ي)
تم تأييد الحاجة إلى زيادة التعاون الإقليمي وتقوية الآليات الإقليمية؛


(ك)
تقديم الدعم لضمان التنفيذ الكامل لقرار الجمعية العامة 53/242 بوصفه أساساً لزيادة تعزيز الإدارة الحسنة؛


(ل)
تم إبراز الدور الهام للمجتمع المدني في مجال الإدارة البيئية الدولية الحسنة واعترف بضرورة تحقيق دور ذي مغزى لأصحاب المصلحة الرئيسيين؛


(م)
ولوحظ أيضاً أن العلاقة بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالمية تستحق مزيداً من الدراسة، بما في ذلك دور برنامج الأمم المتحدة للبيئة كوكالة منفذة.

رابعاً -   مسائل أخرى

48 -
قال ممثل كولومبيا إن حكومة بلاده ستقوم قريباً بتوجيه دعوة رسمية إلى أمانة برنامج الأمم المتحدة للبيئة لاستضافة الدورة الاستثنائية السابعة لمجلس الإدارة في كارتاخينا دي اندياس، في الفترة من 13 إلى 15 شباط/فبراير 2002.

49 -
أعلن ممثل اليابان تقديم مساهمة قيمتها 000 50 دولار أمريكي لعملية الإدارة البيئية الدولية الحسنة استجابة لمناشدة من جانب برنامج الأمم المتحدة للبيئة .

خامساً -   اختتام الاجتماع

50 -
وبعد تبادل عبارات المجاملة المعتادة، أعلنت الرئيسة اختتام الاجتماع في الساعة 20ر5 مساءً.

المرفق الأول

قائمة الوثائق المعروضة أمام الفريق الحكومي

الدولي في اجتماعه الثاني
	UNEP/IGM/1/2


	حسن الإدارة البيئية الدولية: تقرير المدير التنفيذي



	UNEP/IGM/2/1


	جدول الأعمال المؤقت للاجتماع الثاني



	UNEP/IGM/2/2


	تقارير مشاورات المجتمع المدني ومشاورات الخبراء بشأن حسن الإدارة البيئية الدولية



	UNEP/IGM/2/3


	تقرير رئيس لجنة الممثلين الدائمين المقدم إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن حسن الإدارة البيئية الدولية



	UNEP/IGM/2/4


	تحسين الإدارة البيئية الدولية فيما بين الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف: بنود قابلة للتفاوض لمواصلة النقاش – ورقة السياسة العامة
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	مقترح بشأن اتباع نهج نظامي حيال تنسيق الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف



	UNEP/IGM/2/INF/1


	تنظيم عمل الفريق الحكومي الدولي مفتوح باب العضوية للوزراء أو ممثليهم للفترة من نيسان/أبريل إلى كانون الأول/ديسمبر 2001: مذكرة من الأمانة
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	مفهوم تجمعات المواد الكيميائية والنفايات: نظرة عامة



	UNEP/IGM/2/INF/3


	حسن الإدارة البيئية الدولية: الاتفاقات متعددة الأطراف



	UNEP/IGM/2/INF/4


	تقرير فريق الإدارة البيئي عن أعمال اجتماعه الثاني – جنيف 15 حزيران/يونيه 2001


المرفق الثاني

قوائم أسئلة أُثيرت

بشأن

حسن الإدارة البيئية الدولية
1 -
أَسفر إنشاء المنتدى الوزاري البيئي العالمي بمشاركة عالمية شاملة على المستوى الوزاري، عن مناط جديد للمناقشات المتعلقة بالسياسات البيئية رفيعة المستوى.

-
هل يستدعي الأمر القيام بزيادة تقوية المنتدى الوزاري البيئي العالمي وتعزيز علاقته مع منتديات حكومية دولية بيئية أخرى للمساعدة في تطوير إتساق السياسات؟

2 -
تم تحديد مسائل تجزئة الهيكل المؤسسي لصنع القرارات البيئية وفقدان التماسك بين السياسات وضياع الفرص للتعاون في الأنشطة المتوافقة، بوصفها مشاكل رئيسية.


-
هل هناك ما يدعو إلى تطوير نهج تجميعي حيال الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف؟

-
هل يتعين وضع مثل هذا النهج لتجميع المثيلات وذلك على المستوى الوظيفي أو على المستوى المتعلق بالقضايا؟

-
ما الذي ينبغي عمله من أجل تطوير ما يلزم من سلطات وارتباطات لإتباع نهجٍ كهذا؟

3 -
ثمة توافق عام في الآراء بشأن الحاجة إلى تنسيق مشترك بين الوكالات وإلى دور رسمي يضطلع به فريق الإدارة البيئي.


-
هل ثمة ما يستدعي زيادة تقوية وتحديد ومنح السلطة لدور فريق الإدارة البيئي؟


-
كيف يمكن تحقيق ذلك؟

-
إذا تم البت في إتباع نهج تجميعي للمثيلات للاتفاقات البيئية متعددة الأطراف، فهل يكون الفريق الوسيلة لتحقيق ذلك؟

4 -
ثمة اتفاق عام بشأن ضرورة زيادة واستقرار التمويل لجدول الأعمال البيئي الدولي.

-
هل ينبغي إنشاء نظام مساهمات مقررة لصندوق البيئة الخاص ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة؟

-
كيف ينبغي أن تكون العلاقة بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة بوصفه الجهاز الرئيسي في مجال السياسات البيئية ومرفق البيئة العالمية بوصفه الجهاز الرئيسي للتمويل في مجال البيئة؟

-
ما هو المطلوب لترجمة الآراء الإيجابية التي تعرب عنها الحكومات، إلى مساهمات مالية فعلية؟

5 -
لقد تم تأكيد المسألة المتعلقة بوضع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والسلطة الممنوحة له.

-
هل أن إتباع نهج واقعي وفعال يؤدي إلى تمكين برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أن يصبح وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة؟

-
هل هناك طرق أخرى لتقوية سلطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة؟

-
كيف يجب أن تكون العلاقة بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة والكيانات الأخرى التي تتعامل مع الشأن البيئي؟

6 -
من الواضح أن ثمة توافق بالآراء بشأن الحاجة إلى تقوية مقر نيروبي، بوصفه الموقع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ولمركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، وفق ما حًدد في قرار الجمعية العامة 53/242.

-
هل يستدعي الأمر زيادة تعزيز مكتب الأمم المتحدة في نيروبي وزيادة المساهمات المقدمة من الميزانية العادية للأمم المتحدة إلى مكتب الأمم المتحدة في نيروبي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة؟

-
كيف يمكن تحسين مستوى استخدام مقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة؟

7 -
يتضح بصورة متزايدة أن تنفيذ السياسات البيئية الدولية سوف يستدعي إحراز تقدم كبير من حيث تعزيز التعاون الدولي وزيادة تزويد البلدان النامية بوسائل التنفيذ.

-
هل ثمة ما يستدعي تعزيز أنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مجالات بناء القدرات ونقل التكنولوجيا؟

-
كيف يجب أن تكون العلاقة بين مختلف الأنشطة البيئية في مجالات بناء القدرات ونقل التكنولوجيا؟

-
هل ثمة حاجة إلى زيادة التعاون بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة والهيئات التشغيلية التابعة للأمم المتحدة؟

8 -
ثمة توافق بالآراء بشأن وجوب معالجة حسن الإدارة البيئية الدولية في سياق التنمية المستدامة.

-
هل ثمة ما يدعو إلى تحسين تحديد أهداف التنمية المستدامة بالنسبة للعمل الذي تضطلع به منظومة الأمم المتحدة في مجال البيئة؟

-
هل يتعين على برنامج الأمم المتحدة للبيئة والاتفاقات البيئية متعددة الأطراف إدراج القضايا الشاملة للقطاعات في أعمالها؟

-
كيف يجب أن ترتبط هذه العملية بالإدارة الحسنة للتنمية المستدامة؟

- - - - -
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